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عقوبات خاصة حال 
الإضرار بالاقتصاد 

الوطني أو بمصالح 
المواطنين

أو استخدامه 
لأغراض سياسية

يجوز للعاملين 
المضربين رفع 
لافتات تتضمن 

شعارات أو عبارات 
تتعلق بمطالبهم 

فقـط، ولا يجــوز أن 
تتضمن هذه اللافتات 

أي عبارات فيها 
مساس بكرامات 

الأشخاص أو بجهة 
العمل أو فيها إضرار 

بالمصلحة العامة

مخاطبة العاملين
أو من يمثلهم من 

نقابة أو جمعية نفع 
عام لجهة العمل

في مطالبهم 
بموجب إعلان 
رسمي على يد 
مندوب الإعلان 
المختص بوزارة 

العدل

إذا لم تستجب 
جهة العمل أو إدارة 

شؤون الاضرابات 
لمطالب الموظفين 
المضربين بعد مرور 
شهر على الإضراب 
الجزئي يجوز لهؤلاء 
الموظفين الانتقال 

للإضراب الكلي
عن العمل

طالب في رده على اقتراح الخرافي بتشديد العقوبــات للحيلولة دون المساس بمصالح البلاد العليا

الخالد: نصوص خاصة لتنظيم إجراءات الإضراب  في المنشآت 
الحيوية مثل الطبية والتعليمية والنفطية والكهرباء والمطارات

سامح عبدالحفيظ

أكد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمــد الخالد علــى ضرورة 
وضع نصوص خاصة لتنظيم 
إجراءات الإضراب في المنشآت 
الحيوية والاستراتيجية مثل 
المنشآت الطبية والمؤسسات 
النفط  التعليمية ومنشــآت 

والكهرباء والماء والمطارات.
وقال الخالد في رده على 
الاقتراح بقانونين المقدم من 
النائب م.عادل الخرافي بشأن 
تنظيــم حــق الاضــراب عن 
العمل للعاملين في القطاعين 
الحكومي والخاص، حصلت 
»الأنباء« على نسخة منه، إنه 
مــن الضروري وضــع قيود 
أكثر تشــددا في هذا الشــأن 
مع تشديد العقوبات في حال 
مخالفــة أحكامهــا للحيلولة 
دون المساس بالمصالح العليا 
للبــاد، مشــيرا الــى انه قد 
يكون من الملائم إعادة النظر 
فــي العقوبات المقــررة لعدم 
تناســبها مع بعــض الأفعال 
المخالفــة وبصفة خاصة في 
حــال الإضــرار بالاقتصــاد 
الوطني أو بمصالح المواطنين 
او استخدام الإضراب لأغراض 

سياسية.
وزارة  رد  يلــي  وفيمــا 
الداخلية على بنود الاقتراحين:
الموظف: هو كل شــخص 
كويتــي أو أجنبي يعمل في  
وظيفة تابعة للقطاع الحكومي 
أو للقطاع الخاص، أيا كانت 
صفته الوظيفية أو مستواه 
الوظيفي أو درجته الوظيفية 

أو مسماه الوظيفي.
وقد ردت الوزارة بالتالي: 
قــد يكون مــن الملائم تعديل 
كلمة )الموظــف( المنصوص 
عليهــا في المــادة الأولى بند 
2 وأينمــا وجــدت فــي باقي 
النصوص لتصبح )العامل( 
اتساقا مع مسمى الاقتراحين.
الســابقة على  الإجراءات 
الإضراب: هــي مجموعة من 
الخطوات أو الإجراءات الواجب 
اتباعها من مائة موظف على 
الأقــل او ممــن يمثلهــم مــن 
نقابــة او جمعيــة نفــع عام 
حســب الاحــوال قبــل البدء 
بعملية الإضراب والموضحة 
هــذه الخطــوات والإجراءات 
تفصيليــا في المــادة الرابعة 

من هذا القانون.
وقد رد الخالد بالآتي: العدد 
100 الوارد بالفقرتين )5، 6( 
من المادة الأولى بالاقتراحين 
عــدد كبير جدا، بــل ان عدد 
العاملين في بعض المنشــآت 
قــد لا يصل الى هــذا العدد، 
وبالتالــي فإن اضــراب عدد 
اقل من المائة لن يسري عليه 
احــكام القانون، ولــذا ترى 
الوزارة أن يكون تحديد هذا 
العدد بنسبة مئوية من اعداد 
العاملين في المنشــأة، مبينا 
ان نصــوص الاقتراحــن لم 
تتضمن احكاما خاصة بتنظيم 
حــق الاضراب في المنشــآت 
الحيوية والاستراتيجية مثل 
المنشآت الطبية ـ المؤسسات 
التعليمية ـ المنشآت الخاصة 
بالنفــط ـ الكهربــاء ـ المياه ـ 
والمطارات، لذا تقترح الوزارة 
وضع نصوص خاصة لتنظيم 
إجراءات الإضــراب في مثل 
هذه المنشــآت ووضع قيود 
أكثر تشــددا في هذا الشــأن 
مع تشديد العقوبات في حال 
مخالفة أحكامهــا للحيلولة 
دون المساس بالمصالح العليا 

للبلاد.
وقال الخالد إنه قد يكون 
مــن الملائم إعــادة النظر في 
العقوبات المقررة بالاقتراحين 
لعــدم تناســبها مــع بعض 
الأفعــال المخالفــة وبصفــة 
خاصــة فــي حــال الإضرار 
بالاقتصاد الوطني او بمصالح 
المواطنين او استخدام الإضراب 
لأغــراض سياســية، وكذلك 
اعادة النظر في لفظ »المنشأة« 
وتعديلها بما يحقق الصالح 
العــام، حيث ان اضراب احد 
قطاعات المنشــأة قــد يكون 
له من الآثار الجســيمة على 

المصلحة العامة.
وقال الخالد في  رده على 

1 ـ مخاطبة الموظفين أو من 
يمثلهــم من نقابة أو جمعية 
نفــع عــام ـ حســب الأحوال 
ـ لجهــة العمل فــي مطالبهم 
بموجب كتاب معلن بواسطة 
المندوب المختص بوزارة العدل 
أو بكتاب مرسل لجهة العمل 

ثابت فيه علم الوصول.
2 - منح جهة العمل ستون 
يوما تبدأ من تاريخ تسلمها 
خطــاب الموظفــن بمطالبهم 
لدراســة هذه المطالب والرد 

عليها.
3 ـ عند فوات المدة سالفة 
الذكر ولم تقم جهة العمل بالرد 
علــى خطاب الموظفين أو من 
يمثلهــم من نقابة أو جمعية 
نفع عام ـ حسب الاحوال ـ او 
رفضت ما جاء في الخطاب، 
يجــب على الموظفــن أو من 
يمثلهم أن يعلنوا جهة العمل 
بموجب إعلان رسمي على يد 
مندوب الإعلان بوزارة العدل 
بعقد اجتماع مع المختصين في 
جهة العمل لمناقشة مطالبهم 

وأسباب رفضها.
وعلى موجهي خطاب طلب 
عقد الاجتماع ـ وجوبا ـ منح 
جهة العمل 30 يوما تبدأ من 
تاريخ تســلمها لإعلان طلب 

عقد الاجتماع.
4 ـ عنــد فوات مدة الـ 30 
يوما سالفة الذكر ولم تستجب 
جهة العمل لعقــد الاجتماع 
أو عقد الاجتماع المنوه عنه 
دون الوصول لنتيجة مرضية 
للطرفين، فعلى الموظفين أو من 
يمثلهــم من نقابة أو جمعية 
نفع عــام ـ حســب الأحوال 
ـ توجيــه خطاب الــى إدارة 
الوارد  شــؤون الإضرابــات 
ذكرها في المادة الأولى فقرة 
8 وإمهــال الإدارة 60 يومــا 
تبدأ من تاريخ تسلمها لهذا 

الخطاب.
وقد ردت الوزارة على هذه 

المادة بالتالي:
نرى تعديل المادة الثالثة 
مــن الاقتــراح لتصبح على 
»تكــون  التالــي:  النحــو 
اتباعها  الواجــب  الإجراءات 
قبل القيام بالإضراب بالشكل 

التالي على الترتيب:
البنــد رقــم 1: مخاطبــة 
العاملــن أو مــن يمثلهم من 
نقابــة أو جمعيــة نفع عام ـ 
العمل  حسب الأحوال لجهة 
فــي مطالبهم بموجب إعلان 

الاقتراحين الآتي: 
1- نرى ضرورة الإشارة 
الى القانون رقم 6 لسنة 2010 
في شــأن العمل فــي القطاع 
الأهلي في ديباجة الاقتراح.

2- تمت الإشارة في ديباجة 
الاقتراح بقانون إلى المرسوم 
بقانون رقم 43 لســنة 1992 
بإنشاء الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ـ وهذا القانون تم 
إلغاؤه بموجب القانون رقم 
97 لسنة 2015 في شأن إنشاء 
الهيئة العامة للرياضة ونرى 
ضرورة الإشارة بالديباجة إلى 
هذا القانون بدلا من القانون 

رقم 1992/43 الملغى.
3- ورد بالديباجة الإشارة 
الــى كل مــن القانــون رقــم 
1960/16 بإصدار قانون الجزاء 
وكذلــك بالنســبة للقانــون 
رقم 17 لســنة 1960 وقانون 
المرافعــات والقانون المدني.. 
ونرى ان تتم الإشارة الى هذه 
القوانين ذاتها وليس قانون 
الإصــدار فقط اي يشــار الى 
قانون الجزاء الصادر بالقانون 
رقــم 1960/16 وليس كما هو 
وارد بالاقتراح مع مراعاة ذلك 

بالنسبة لباقي القوانين.
4- ورد فــي المادة الأولى 
مــن الاقتراح بنــد 5 تعريف 
الســابقة علــى  الإجــراءات 
الإضــراب بأنها مجموعة من 
الخطوات او الاجراءات الواجب 
اتباعها.. وترى الوزارة تعديل 
هذا التعريــف ليصبح على 
النحــو التالي »مجموعة من 
الإجــراءات الواجــب اتباعها 

من....«.

المادة الثانية:
هــذا  لأحــكام  يخضــع 
القانون كل الموظفين العاملين 
فــي القطاعــن الحكومي أو 
الخــاص وردت الوزارة بأنه 
يجب تعديل نص هذه المادة 
لتصبح )تســري أحكام هذا 
القانون على كل العاملين في 
القطاعين الحكومي والخاص 
الــوارد ذكرهــم فــي الفقرة 
)2( من المادة الأولى من هذا 

القانون(.

المادة الثالثة:
الإجــراءات  تكــون 
والخطــوات الواجب اتباعها 
قبل القيام بالإضراب بالشكل 

التالي على الترتيب:

رسمي على يد مندوب الإعلان 
المختــص بــوزارة العدل أو 
بكتاب مرســل لجهــة العمل 

مصحوبا بعلم الوصول.
البنــد رقــم 3: عند فوات 
المدة ســالفة الذكــر ولم تقم 
جهة العمل بالرد على خطاب 
العاملــن أو مــن يمثلهم من 
نقابــة أو جمعيــة نفع عام ـ 
حســب الأحوال ـ أو رفضت 
ما جاء بالخطاب يجب على 
العاملين أو من يمثلهم إعلان 
جهــة العمــل بموجب إعلان 
رسمي على يد مندوب الإعلان 
بــوزارة العدل بعقد اجتماع 
مع المختصين في جهة العمل 
لمناقشــة مطالبهم وأســباب 

رفضها.
وعلى موجهي الإعلان منح 
جهة العمل 30 يوما تبدأ من 
تاريخ تســلمها لإعلان طلب 

عقد الاجتماع.
البند رقم 4: عند فوات مدة 
الـ 30 يوما سالفة الذكر دون 
اســتجابة لجهة العمل لعقد 
الاجتمــاع أو عقــد الاجتماع 
المنــوه عنــه دون الوصول 
لنتيجــة مرضيــة للطرفين، 
فعلى العاملين أو من يمثلهم 
من نقابة أو جمعية نفع عام 
ـ حســب الأحــوال ـ توجيه 
اعلان رسمي الى ادارة شؤون 
الإضرابــات وإمهــال الإدارة 
60 يوما من تاريخ تســلمها 
لهذا الإعــان وعلى موجهي 
الإعــان إرفاق كل ما يتعلق 
بمطالباتهم وما تم بينهم وبين 

جهة العمل«.
وترى الوزارة تعديل المادة 
الرابعة لتصبح على النحو 
التالــي )بعــد اتبــاع جميع 
الإجــراءات الواردة في المادة 
الثالثة من هذا القانون يكون 
الإضراب وفق الترتيب التالي:

البند رقم 2: إذا لم تستجب 
جهة العمل أو إدارة شــؤون 
الإضرابــات لمطالب العاملين 
المضربين بعد مرور شهر على 
الاضراب الجزئي يجوز لهؤلاء 
الموظفــن الانتقال للاضراب 

الكلي عن العمل.
الحالتــن  كلتــا  وفــي 
العاملــن  الســابقتين علــى 
المضربــن او من يمثلهم من 
نقابــة او جمعيــة نفــع عام 
اعداد قائمة بأسماء العاملين 
الراغبين في الاضراب الجزئي 
الكلــي كل علــى حــدة  او 

وتسليمها لجهة العمل وإدارة 
شــؤون الإضرابات وتحديد 

مكان وزمان الإضراب.
المادة الخامسة:

بعد اتباع جميع الخطوات 
والاجراءات الواردة في المادة 
الرابعة من هذا القانون يكون 
الاضراب وفقا للترتيب التالي:

1 ـ قيام الموظفين بالاضراب 
الجزئي عن العمل لمدة شهر 
فقط تبدأ مــن انتهاء مدة الـ 
15 يوما الخاصة بإعلانهم عن 

القيام بالإضراب.
2 ـ اذا لــم تســتجب جهة 
شــؤون  ادارة  او  العمــل 
الاضرابات لمطالب الموظفين 
المضربين بعد مرور شهر على 
الاضراب الجزئي يجوز لهؤلاء 
الموظفــن الانتقال للاضراب 

الكلي عن العمل.
الفقرتــن  كلتــا  وفــي 
الســابقتين، علــى الموظفين 
المضربــن او من يمثلهم من 
نقابــة او جمعيــة نفــع عام 
اعداد قائمة بأسماء الموظفين 
الاضــراب  فــي  الراغبــن 
الجزئــي او الكلــي كل على 
حدة وتسليمها لجهة العمل، 
وتحديد مكان وزمان الإضراب.
وتــرى الــوزارة تعديــل 
صياغة المادة الخامسة على 

النحو التالي:
يخضع الإضراب الجزئي 

او الكلي للأحكام التالية:
البند رقم 6: في حالة عدم 
اتباع الاجراءات الواردة في 
المادة الثالثة من هذا القانون 
او في حالة عدم اعداد قائمة 
بأسماء المضربين عن العمل 
جزئيا او كليا فإنه يحق لجهة 
العمل الالتفــات عن مطالب 
وان  المضربــن،  العاملــن 
تقوم بإحالتهم الى التحقيق 

لمساءلتهم تأديبيا.
البنــد رقــم 7: يجــوز 
للعاملــن المضربــن رفــع 
لافتات تتضمن شعارات أو 
عبــارات تتعلــق بمطالبهم 
فقط، ولا يجوز أن تتضمن 
هذه اللافتات أي عبارات فيها 
مساس بكرامات الأشخاص أو 
بجهة العمل أو فيها إضرار 
العامــة وعنــد  بالمصلحــة 
مخالفة ذلك يحال المتسبب 
من المضربــن الى التحقيق 
الإداري ويجوز اقامة الدعوى 
الجزائية ضده اذا كان لذلك 

مقتضى.

.. ولقطة من إضراب آخرجانب من بعض الاضرابات العمالية التي نفذت سابقا

م.عادل الخرافيالشيخ محمد الخالد

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات 
الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

القاهرة ـ هناء السيد 

تشارك الشعبة البرلمانية بوفد برئاسة وكيل الشعبة 
النائب فيصل الشــايع وأمين ســر الشــعبة د.عودة 
الرويعي وعضو الشعبة راكان النصف في اجتماعات 
اللجان الاربع لاتحــاد البرلماني العربي المقرر عقدها 
بالقاهــرة خلال الفترة من 4 الى 8 ســبتمبر الجاري 
وتتضمــن اجتماعات لجنة جائــزة التميز البرلماني 
العربــي واللجنة التحضيرية لمؤتمــر المرأة العربية 
ولجنة الفريق القانوني واللجنة المصغرة المنبثقة عن 
اللجنة التنفيذية وتختتم اجتماعات اللجان باجتماع 

اللجنة التنفيذية للاتحاد.

راكان النصفد.عودة الرويعي

دراسة اقتراح البدائل لتعويض المواطن عن فرق زيادة أسعار البنزين

الشايع يطالب بوقف كروت الوقود 
المجانية للنواب والوزراء والقياديين

النائب فيصل  ‏‫طالب 
الشــايع بوقــف كروت 
التي  الوقــود المجانيــة 
يســتفيد منها الــوزراء 
والنواب وأعضاء المجلس 
البلــدي والقياديون في 
أجهزة الدولة ومؤسساتها 
والهيئات وجميع الأجهزة 
التابعــة لها مــع إبقائها 
لخدمات النقل والمندوبين 
الذيــن تتطلــب طبيعة 

عملهم ذلك.
وقال النائب الشــايع 
في تصريح صحافي إنه 
بعــد قــرار رفع أســعار 
الوقود )البنزين( وجب 
تطبيق مبدأ العدالة بين 
الجميع، وعلى رأســهم 
النواب والقياديون، داعيا 
الجميع البدء بوقف صرف 
الكوبونات، مشيرا إلى أنه 
لا يعتقد وجود اعتراض 

من أي جهــة إن كان من 
النواب أو المسؤولين لهذا 
الاقتراح كونه يساوي بين 
أبناء المجتمع. كما طالب 
الشايع الحكومة بدراسة 
اقتراح البدائل لتعويض 
المواطن عــن فرق زيادة 
أســعار البنزيــن بطرق 

سهلة وتمنع التلاعب.
أن  الشــايع  وبــن 
تقليص الدعم عن البنزين 
ممــا ترتب عليــه زيادة 
ســعره خطوة حكومية 
بحتة استبقت خطوات 
أهم، منها مكافحة الفساد 
المالي في بعض الأجهزة 
وتطبيــق  الحكوميــة، 
القانون على المخالفين في 
الــوزارات، ووقف الهدر 
في جميع أوجه الدعوم، 
ومراقبتهــا ومحاســبة 
التــي  المتســبب فيهــا، 

يكشفها ديوان المحاسبة 
الماليين  المراقبين  وهيئة 

في تقاريرهم.
وأضاف الشــايع أنه 
علــى الحكومــة أن تبدأ 
بإجــراءات جديــة فــي 
تنويع إيــرادات الدولة، 
مؤكــدا أن تعديــل بنــد 
الدعومات فــي الميزانية 
العامــة يجب أن يوازيه 
العامة  تطوير الخدمات 
الاقتصاديــة  والبنيــة 
ودعم المشاريع الشبابية 
الصغيــرة والمتوســطة 
وخلــق بيئــة صالحــة 
أعمالهــم،  لممارســة 
الروتين  والقضاء علــى 
فــي  والبيروقراطيــة 
الحكوميــة،  الأجهــزة 
وتشــجيع الاستثمارات 
الخارجيــة للدخول إلى 

الكويت.

فيصل الشايع

تعديل بند 
الدعومات يجب 
أن يوازيه تطوير 
الخدمات العامة

الجيران يدعو وزير التجارة للنزول
إلى السوق وشراء متطلبات الأسرة

وجه النائب د.عبدالرحمن الجيران دعوة ورسالة وصفها 
بأنها مستحقة لوزير التجارة د.يوسف العلي جاء فيها: ونحن 
على أبواب المدارس والعيد، أدعو وزير التجارة بمعية تلفزيون 
الكويت للنزول الى الســوق 
بميزانيــة 250 دينــارا، وهذا 
متوسط مبلغ تقديري لميزانية 
أسرة كويتية مكونة من خمسة 
أفراد، لهــذه المصروفات التي 
تشمل الدائم والموسمي، وذلك 

لشراء ما يلي:
1 ـ تعبئة بنزين.

2 ـ شراء ملابس للتلاميذ 
حسب متطلبات وزارة التربية 
كاملة إضافة الى رول مختبر 

+ ملابس رياضية.
3 ـ شراء قرطاسية وحقائب.
4 ـ شراء السلع الأساسية 

لأسرة مكونة من خمسة أفراد + لوازم العيد.
5 ـ نثريات أخرى. وذلك للوقوف جديا على مدى ضبط 
الوزارة للأسعار وتعريف المواطن بأماكن بيع هذه السلع. 
وفي حال زيادة التكلفة عن الميزانية المرصودة، تتم مراعاة 
ذلك في تعويض المواطن عن الفرق نتيجة رفع الدعم وغلاء 
الأســعار، وتكون هذه الخطوة من الوزير لتوعية المواطن 
وإحاطة المجلس في مناقشته للتعويضات في دور الانعقاد 

المقبل.

د.عبدالرحمن الجيران


